مسودة المقترح

الموضوع: انشاء مرصد عربي اقليمي لمتابعة تطورات التشريع والتنظيم في العالم العربي الخاص بحماية الفضاء السيبيري وادارة الانترنت.
اعداد: د. منى الاشقر جبور
طبيعة المرصد: 

شبكة من الاشخاص ينتمون الى القطاعين العام والخاص، ومن المنظمات الاهلية والمدنية تعمل بحسب التشريعات والانظمة الوطنية المحلية، المعمول بها، في كل بلد، وتتولى التعامل مع النصوص الوطنية الخاصة بالمواضيع المطروحة للدراسة والمتابعة.
المرحلة الاولى من العمل، ستتم عبر موقع على الانترنت.
الخلفية:

فرضت تقنيات المعلومات والاتصالات، نمطا جديدا من التعاملات المهنية والاجتماعية بدا يثير عددا من المشاكل القانونية والتقنية الخاصة به،  والتي لا بد من الالتفات الى معالجتها، انطلاقا من طبيعتها المتميزة، وحاجاتها المختلفة عما  تعودنا على التعامل معه قبل عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

ذلك ان مواكبة هذا النمط، شرط اساسي لضمان الانخراط السليم في مجتمع المعلومات والافادة القصوى مما يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ان تقدمه، لاسيما للمجتمعات النامية والاقل تطورا.

ولان هذه المعالجة تمر حتما وفي العديد من مكوناتها عبر ادارة الانترنت، والاطر التشريعية والتنظيمية التي ترعى عمل هذه الاخيرة، كان لا بد من الاهتمام بموضوع سلامة الانترنت وامنها، كما بسلامة الانظمة والمعلومات والاتصالات، بما يؤمن بيئة آمنة تؤسس لنمو وتنمية سليمين.

في هذا الاطار سجل العديد من الجهود العالمية، والاقليمية، والمحلية، التي ابرزت حاجة ملحة الى احترام طبيعة الفضاء السيبيري العالمية، أقله عبر التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات واستخدام المقاييس والمعايير الدولية والانتباه الى ضرورة التعاون بين الدول، بما يضمن عدم افادة اصحاب الاعمال المخلة بامن الفضاء السيبيري، من عدم قدرة السلطات المحلية على قمع، وملاحقة، ومعاقبة المعتدين على الحقوق والحريات، كما على أمن الدول والحكومات. 
واذا كانت المجتمعات المختلفة، ذات دور فاعل في توسع الفضاء السيبيري وتمدده وتطوره الا انها جميعا لا تستطيع السيطرة عليه، او على كيفية تاثيره عليها، بل انها تكتشف شيئا فشيئا، كيفية تاثيره عليها.

على خط مواز تبدو السلطة التشريعية، كما السلطة التنفيذية ساعية الى مواكبة ما يسبقها من مستجدات، دون ان تدرك دائما بالضرورة كيفية الرد الصحيح.

الاهداف

في هذا السياق، يهدف "المرصد العربي لأمن الفضاء السيبيري" الى اعطاء صورة واضحة ومنسجمة، عن الحاجات المختلفة والمستجدة، في مجتمعاتنا العربية، والتي لا بد للاطار التشريعي والتنظيمي من ان يتعامل معها. وعليه يغطي عمل المرصد، كافة الوجوه  (التجارية والاقتصادية والاكاديمية والاجتماعية) وعلى ان يولي عناية خاصة لما يجري على المستويين  القانوني والتنظيمي، من خلال مقاربة متعددة الخلفيات (تقنية وقانونية).  

يتألف المرصد من مجموعة من الخبراء، والاكاديميين، والمهنيين، في مجالات العمل المعنية والمؤثرة، في تحقيق الامن السيبيري: كالقانون، والمعلوماتية، والاتصالات، وعلم الاجتماع، والاحصاء، والاتصالات، وخدمات الانترنت، اضافة الى فعاليات المجتمع المدني، والمجتمع الاقتصادي كالهيئات التجارية، والصناعية،  وهيئات حماية المستهلك، وممثلين عن مستخدمي الانترنت، وعن الهيئات الرسمية المعنية بملاحقة وقمع الاعمال المخلة بامن الفضاء السيبيري، اضافة الى تلك المعنية بتطوير التجارة الالكترونية (وزارة الاقتصاد والتجارة) وبدعم وتطوير تطبيقات الحكومة الالكترونية (وزارة التنمية الادارية).
التعاون:

يعمل المرصد بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات، المحلية، والاقليمية، والدولية، لما فيه تحقيق اهدافه.
التكوين
يتألف المرصد من هيئتين تتوليان، تنفيذ العمل ومتابعته وتنسيق الجهود المختلفة. 
الهيئة العامة وتضم الممثلين المحليين في كل بلد، عن جميع القطاعات المعنية دون اي اعتبار لعدد الاعضاء او لاختلافه بين بلد وآخر
الهيئة التنفيذية وتضم ممثلين عن جميع البلدان العربية المشاركة، يتم انتخابهم من الاعضاء في كل بلد، على ان يتمثل كل بلد مشارك بثلاثة اعضاء
يعمل المرصد على مستويين: 

الاول هو مستوى الهيئة العامة التي تتولى وضع خطة العمل الشاملة، وتنفيذ عمليات المراقبة والدراسة والتحليل، وتحديد مكامن الخطر واقتراح الحلول ووسائل الحماية، ووضع خطط التوعية، وصياغة مؤشرات السلامة وتعميمها، وتنسيق العمل بين الخبراء والاكاديممين، وصياغة الاقتراحات وملاحقة تنفيذها محليا.
الثاني هو مستوى الهيئة التنفيذية التي تتولى وضع خطة العمل الخاصة بكل بلد، وتنفيذ خطة وسياسة الهيئة العامة، في حدود ما ينسجم مع الخطط الخاصة، وتنسيق الجهود ودراسة المقترحات  وتقديمها الى الهيئات الرسمية المعنية والى الهيئات الاقليمية المختصة.
مهمات المرصد:
يعمل المرصد على:

0- انشاء شبكة علاقات  تؤمن تغطية كافية للنشاطات التشريعية والتنظيمية والادارية والامنية والاكاديمية والمهنية

1- متابعة التطورات التشريعية والتنظيمية الخاصة بادارة الانترنت والاتصالات والتي تمس مباشرة أمن الفضاء السيبيري

2- متابعة مقاييس ومعايير الامان في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما ما يتعلق منها بأمن الانظمة وحماية المعلومات والبيانات الشخصية وتسهيل اعمال الحكومة الالكترونية

3- انشاء موقع متخصص لفريق العمل يتولى اصدار دورية حول المستجدات الادارية والتشريعية والتنظيمية وتوزيعها على الهيئات الحكومية والخاصة اضافة الى فعاليات المجتمع المدني

4- متابعة تطورات وأخبار انتهاكات الحقوق والحريات والتعدي على الافراد والمؤسسات في العالم العربي

5- متابعة القضايا التي تعرض على المحاكم او الجهات المحكمة
6- متابعة ووضع مؤشرات تقدم الاطار التشريعي والتنظيمي ومدى انسجام الاطر العربية المختلفة حول موضوع معين
7- دراسة استراتيجيات التنظيم والتشريع لاسيما منها تلك المتعلقة بالحكومة الالكترونية

8-  تعزيز التعاون بين هيئات وقطاعات المجتمع المختلفة وخلق حلقة تواصل بين اسواق العمل والتعليم فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
9- تنظيم ورش عمل ولقاءات علمية وندوات ووضع برامج تدريبية للمهنيين والمواطنين العاديين بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة بما يتناسب وهدف العمل

10- انشاء قاعدة بيانات تنظيمية وتشريعية 

11- انشاء قواعد معلومات خاصةة بالمعايير والمقاييس المعتمدة في مجال امن المعلومات والانظمة وامن الاشخاص

12- وضع ومتابعة خطط توعية شاملة وخاصة بالامن في الفضاء السيبيري

بداية العمل
 1- انشاء فريق العمل، ووضع الاطار التنظيمي لعمله، بما ينسجم مع القوانين الوضعية.

 2 - خلق موقع خاص على الانترنت، يشكل مكانا للاتصال بين كافة مكونات المرصد واطرافه

3 - وضع تقرير حول حالة امن الفضاء السيبيري في البلاد العربية، منظورا اليها من خلفية التقنيات المتوفرة والوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة، وتقديم مقترحات الى الحكومات المختلفة، وذلك مع مراعاة الحاجة الى تطوير وتنمية المعاملات والتجارة الالكترونية، واحترام حقوق الانسان والمواطن، وحمايته من التعديات على امواله وعلى شخصه كما على بياناته الشخصية.

4 - دراسة مشاريع القوانين والانظمة، المطروحة في البلاد العربية، وتقديم الاقتراحات التي تسهل تحقيق الانسجام فيما بينها.

5- دراسة المناهج الخاصة بالتعليم العالي لناحية مدى تجاوبها مع حاجات التنمية والتوعية والانخراط السليم والآمن في مجتمع المعلومات.

الاعضاء الى الآن:

- الجامعة الانطونية – بعبدا- 

- جامعة الدول العربية- مكتب البحوث القضائية والقانونية

- الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات

- وزارة العدل 

- وزارة الداخلية

- مايكروسوفت – لبنان- 

